كان كلامنا المتقدم في العبادة الذاتية، وهل أنه توجد لدينا عبادة ذاتية أم لا؟ 
قلنا:/ إن الأصوليين انقسموا إلى قسمين: 

قسم منهم سلم بوجود أنواع من العبادة كالركوع والسجود، وسماها بالعبادة الذاتية.

وقسم آخر: قال لا يوجد لدينا ما يسمى بالعبادة الذاتية، وأشكل على العبادة الذاتية: بأنها لو كانت موجودة لما صح النهي عنها،  لأن النهي عن الأمر الذاتي الحسن لايمكن أن يحدث.

الماتن (يحفظه الله) قال: إن هذا الكلام في تفصيل الحق بين المذهبين نحتاج إلى مقدمة، خلاصتها يتضح به المعنى المراد من العبادة، فشرح أولاً أن المعنى المراد من العبادة هو الخضوع التام والكامل، من لدن العابد أمام المعبود، باعتبار أن العابد يمثل الفقر والمعبود يمثل الغنى، والعبد يمثل العوز والاحتياج والمعبود يمثل الكمال وعدم الاحتياج، هكذا يقول الماتن.

ثم أرجع كلام صاحب مجمع البيان في تفسيره إلى هذا المعنى، لأن صاحب مجمع البيان قال: العبادة ضرب من الشكر وغاية الشكر، لماذا؟ لأنها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيم، ولا تكون إلا للخالق البارئ المنشئ المتعال.

ولذلك قال صاحب مجمع البيان (يرحمه الله): لايستحق العبادة إلا من كان ترجع إليه أصول النعم، مثل خلق الحياة والقدرة والشهوة، وهذا ما يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فغيره لا يكون معبوداً.

 ثم أيضاً أبان بأنه يوجد فرق بين العبادة و الطاعة، فليس كل مطاع معبوداً، وليس كل معبود مطاعاً، فهناك من نطيعه ولكننا لانعبده كالوالدين، وهناك من يعبد ولكنه لا يطاع كالأصنام.

بعد ذلك أبان عن معنيين: 

 المعنى الذاتي للعبادة، والذي يترتب على هذا الأمر الذي شرحناه، ما هو المعنى الذاتي للعبادة؟ الخضوع التام والخشوع الكامل من لدن العبد أمام المولى، باعتباره الخالق للنعم والدافع للنقم، كما شرحنا بالأمس الماضي.

 والمعنى الثاني هو المعنى العرفي، ما هو المعنى العرفي؟ قال ما يتفق عليه أهل العرف بأن يكون العمل الفلاني يمثل عبادة، أي ما تبانى عليه العقلاء، مثل الخضوع بنحو ما، أو بشكل من الإشكال، كما قلنا، مثلاً: خضوع الصينيين واليابانيين، هؤلاء دول جنوب شرق آسيا، بطريقة خاصة، أو مثلاً كما هو عندنا في حالتي الركوع والسجود.

ثم قال: إن هذه الأمور التي لدى وعند العرف والعقلاء هذه لاينبغي أن نطلق عليها عبادة ذاتية، لأنه ما هي العبادة الذاتية؟ خضوع كامل، تام، من لدن فقير محتاج أمام غني مطلق، أما هذه ما تبانى عليها العرف بأشكال خاصة، ولذلك للباري تبارك وتعالى أن يأمر ببعض ما تبانى عليه العرف وأن ينهى عن بعض آخر.

وقال الماتن: إن الأمر الأول وهو العبادة الذاتية لايمكن أن يصدر عنه النهي، مثلاً الإنسان يقف أمام الله تبارك وتعالى باعتباره الغني المطلق، وهو يمثل الفقر المطلق والخضوع التام، هذا هل يقول الله له لا تخضع لي؟ ولا تخشع إليّ ؟ لا يمكن، ما خلق إلا لهذا، أمر ذاتي، ولكن النحو الثاني وهو ما تبانى عليه العقلاء، هذا يمكن أن يحدد الله تبارك وتعالى بعض أنحائه باعتبار صلاحيته لأن يكون عبادة، وينهى عن بعض آخر، هذا خلاصة لما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم في الأوامر والنواهي الواردة على أنحاء العبادة:

لاحظنا أن الإشكال الذي أورده بعض الأصوليين، قال: إن العبادة الذاتية ليست بموجودة عندنا، شيء اسمه العبادة الذاتية غير موجودة عندنا، ولو كان ثمة لما صح النهي عنه، ونحن كلامنا اليوم نريد أن نحقق في هذا الموضوع، بعد أن أثبتنا قسماً من الأقسام عبادة ذاتية، وهو ما كان بالنحو الأول، يعني خضوع كامل وخشوع تام مع فقر تجاه غني مطلق، كلامنا ههنا ما كان بهذا النحو، هل يصح النهي عنه أم لا؟ يقول حتى ما كان بهذا النحو يمكن أن ينهى عنه النبي والأئمة (عليهم السلام) لا باعتبار أنه لله، ولكن باعتبار أنه لغيره، مثلاً: يرى المعصوم كما نسب ذلك لعلي (عليه السلام)، قيل: إن بعض الناس أرادوا أن يعبدوا علياً، وعلي هو الإنسان الذي يمثل تمام وكمال العبودية المطلقة، لايرضى أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، فلذلك قيل إنه نهاهم عن ذلك وردعهم، 0020فهنا نهي الإمام وردعه أمر واضح وبين، لأنه لايرضى أن يخضع له وأن يخضع له بالخشوع والخضوع التامين، ويرى الخاضع والخاشع أنه فقير مطلق أمام غني مطلق، هذا النحو لا يكون إلا للواحد الأحد، ولذلك يقول الماتن: وأما النهي عن العبادة تكليفاً ، نهي تكليفي، يعني يقول له: حرام هذا الذي تفعله، من دون ردع عن كيفية أدائها، بل مع فرض كون العمل مؤدى، فإن كان من المعبود، مثل نبي أو ولي، مع علم هذا المعبود أنه لا يستحق أن يعبد من دون الله، (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون لله؟ قال ما قلت لهم إلاما أمرتني به) أنا لايمكن أن أقول لهم: اعبدوني من دون الله، (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) يعني لا يمكن أن يصدر هذا الأمر من لدن المسيح (عليه السلام) ويقول للناس: اعبدوني وأمي،  أو اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لا يصير، لأنه إنما جاء ليحض ويحث على العبودية لله، ولذلك يكون نهي المسيح عن الذين يعبدونه من دون الله، يكون نهياً في  غاية الحسن، يكون نهياً حسناً، ومن هنا نتصور ورود النهي حتى عن العبادة الذاتية، ولكن من أين يأتي النهي؟ من لدن المعصومين من الأنبياء والرسل والأئمة، لأنهم يريدون أن يفصحوا للناس عن عبوديتهم لله، وأنهم لايستحقون العبادة من دون الله، وأن المتمحض للعبادة فقط فحسب هو الله.

ولذلك يقول: بل هو في غاية الحسن كنهي المعصومين عن عبادة الناس لهم، من دون فرق بين نوعي العبادة الذاتية والعرفية، يعني لو جاء شخص وسجد لمعصوم، يقول له المعصوم: انتبه لا تسجد إلي، كما أيضاً نسب لعلي (عليه السلام) لما أراد أن يدخل المدائن في العراق جاء شخص وسجد للإمام، فقال له: ماذا تفعل؟، قال له: كنا نعمل لملوكنا هكذا، قال له: لا تفعل إلي إنما أنا عبد من عبيد الله، وذاك يعرف أنه عبد من عبيد الله، ولكن جاء ليبين تقديراً خاصاً، قال له: هذا التقدير أيضاً منهي عنه، هذا التقدير الخاص، لأن السجود في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ونهي المعصومين أيضاً عن العبادة الذاتية التي هي الإطاعة بالنحو الخاص للأمر والنهي، هذا أيضاً نتعقل وروده عن المعصوم، يأتي واحد يريد أن يعبد المعصوم، فيقول المعصوم انتبه العبادة لا تكون إلي، لا تكون إلا لله، هذا واضح وهو في غاية مراتب الحسن.
وهكذا أيضاً لو نهى الله عن العبادة بالنحو الخاص لكن لغيره، لو قال لك: انتبه أيها المسلم، لا تعبد غيري، كما ورد نواهي في القرآن كثيرة، لا تعبد بهذا النحو من العبودية، يعني لا تجعل غيري في مرتبتي، لاتجعل غيري له الغنى المطلق الذي هو لي، لأنني أنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هكذا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن،  فلا تجعل غيري معبوداً كإياي، أطع غيري من الأنبياء والرسل من حيث يدعون إليّ، ولذلك يقول الماتن: وكذا الحال في نهي غير المعبود، كنهيه تعالى عن عبادة غيره، ونهي المعصومين (عليهم السلام) عن عبادة الملائكة والأصنام والنجوم والكواكب والشمس والقمر، عندنا نواهي موجودة في الأحاديث والروايات، يقول لك: هذه النواه تنهى الناس أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى.

الماتن يقول: كما أن النهي المذكور لا يوجب انسلاخ عنوان العبادية عن العمل الذي يؤدى بعنوان عبادة، يعني لو واحد جاء ووقف أمام الشمس يريد أن يعبد الشمس، ويرى أن الشمس تتصف بالغنى المطلق،فواجهه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: أيها العبد انتبه، الشمس ليست هي المعبود، كما كان إبراهيم (عليه السلام) يخاطب قومه، فهذا ما أخرجه، الحالة هذه، يعني في حال أن نهيه لم يلتفت إليه، لم يطاع، تبقى العبادة عبادة، لكنها عبادة منهي عنها.
....
لا، عبادة حقيقة لأنه يقول له: عبدت غيري، اتخذت إلهاً غيري، ولذلك يقول: كما أن النهي المذكور لا يوجب انسلاخ عنوان العبادية عن العمل الذي يؤدى عبادة، وإن صدر من المعبود، هو صادر من لدن المعبود، وهو عبادة، ولكن عبادة منهي عنها.

خلافاً لما سبق عن سيدنا الأعظم، السيد الحكيم قال: 
لا، ما يصير، ليس عندنا شيء اسمه عبادة ذاتية، نقول له: لا، عندنا شيء اسمه عبادة ذاتية، ويمكن ورود النهي عنه، لكن أي نهي يرد عنه؟ بهذه المثابة، مثلاً نبي من الأنبياء يرى أن أمته توجهت إلى عبادته من دون الله، فينهى أمته عن عبادته، كما حصل بالنسبة لعيسى (عليه السلام) إمام من الأئمة يرى أن بعض الناس يتوجهون إليه في العبادة، فينهاهم عن ذلك، كما نقل عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولذا لايكون نهي المعصومين عن عبادتهم بالركوع والسجود ونحوهما مخرجاً لهذه الأنحاء عن كونها عبادة لهم، ولذلك بعض الذين نهاهم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أن يتخذوه إلهاً من دون الله، قالوا: حتى لو نهيتنا، ما لنا شغل في نهيك، لابد أن نطيعك لأننا نرى أنت الإله، وقيل إن الإمام أحرقهم، قيل هكذا أو نسب، لكن ما عندنا روايات طبعاً صحيحة الأسانيد لكنه منقول ومشهور على الألسنة، على فرض صحة هذا، أنا لا أدري أن هذا بعنوان ثانوي، قيل إنه لما أحرقهم، قالوا: لايحرق بالنار إلا رب النار، فتأكد عندهم، على كل هذا النحو موجود في النقل.

 نعم يكون مانعاً من التقرب بها للناهي، يعني الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) أو عيسى لو قال للمسيحيين:(لا تتخذوني وأمي إلهين من دون الله) أنا وأمي لسنا بالإله، ثم جاء بعض المسيحيين وعبدوا عيسى من دون الله، لاحظنا؟ قلنا هذه عبادة، لأنهم يرون أن عيسى هو الكمال المطلق، هو الله، أنا لما كنت في أمريكا، كان واحد يشرح لي اللوحات، أنا أعرف قليلاً من اللغة، لكنه كان يشرح لي معاني اللوحات، في بعض اللوحات الموجودة على الطرق يقول توجه لعيسى لأن عيسى هو الله، يعني عندهم أخطاء في عقائدهم، أو أن عقائدهم غير سليمة، وغير صحيحة، طبعاً ليس كل فرق المسيحيين، المسيحيون كالمسلمين عندهم فرق بعض الفرق يعني أقرب إلى الصواب من بعضها الآخر، ولعل هذه الأنحاء لبعض الفرق التي نقول مثلاً،  التي ليست على صواب،  ليست بصحيحة.

 ولذلك يقول: نعم يكون مانعاً من التقرب بها إلى الله، هذه لا تقربهم إلى عيسى بل تجعلهم بعيدين عن عيسى، هؤلاء الذين قالوا نحن نعبدك يا علي، هؤلاء لا يكونون من القريبين لعلي (عليه السلام) بل هم في غاية مراتب البعد عن علي (عليه السلام)، لماذا؟ لأن علي (عليه السلام) كالنبي (صلى الله عليه وآله)، أنتم انظروا إلى نهج البلاغة كم هو يدل على الواحد الأحد ويبين ويشرح معاني العظمة لله تبارك وتعالى، ولذلك من يتخذ غير الله إلهاً ومعبوداً من الأنبياء والرسل لا بمعنى أنه يتقرب إليه بل يكون بعيداً عنه، نعم يكون مانعاً من التقرب بها للناهي، فهي عبادة مبعدة عن المعبود، لأن المعبود هذا نهى عن هكذا عبادة، وقال: اصرف عبادتك لله، أنتم ترون أن الأنبياء والرسل إنما جاءوا ليدعون الناس إلى عبادة الله، ويصرفون الناس عن عبادة غيره، لكن بهذا المعنى لا بالتشويش الذي يقول به بعض الذين ما يفهمون معنى العبودية بهذا المعنى الذي شرحناه، يراك مثلاً تزور إماماً من الأئمة قال: هذا عبادة للإمام، أو تدعو بقرب النبي، قال: عبدت النبي، لا، ليس هذا المعنى العبادة، أن تجعل ذلك الشخص هو الكمال المطلق هو الغنى المطلق هو الذي لايفتقر لأحد، وأنت ترى نفسك أمامه فقراً وعوزاً واحتياجاً بنحو مطلق، هذا يصير عبودية، هذا لايقوم به من يقف أمام قبر النبي ويسلم عليه (صلى الله عليه وآله)، أو يزوره أو يزور الإمام الحسين، أويزور أحد الأئمة من أهل البيت، هذا النحو ليس بعبادة، هذا نحو أشبه ببر الوالدين، أشبه بالخضوع والتقديس والاحترام، لأنك ترى أن هذا الشخص الذي تسلم عليه أو تعدد مناقبه أو تظهر محاسنه إنما تراه إنه قريب، بل في غاية مراتب العبودية لله، فأنت تعظمه من حيث عبوديته لله، يكون ننتبه، وهذا هو الفرق الذي ينبغي أن نوجه به هؤلاء الذين قالوا: أنتم يا أتباع أهل البيت عندما تزورون قبور أئمة أهل البيت أنتم تعبدونهم، نقول لهم: لا، انتبهوا، فرق بين العبادة وبين الزيارة، كم هو فرق فارق أوضح من الشمس كما نقول، وأبين من الأمس، وضحناه.
نعم وإن كان مع استحقاق المعبود للعبادة، هل يمكن أن الله تبارك وتعالى ينهى عن بعض أنحاء العبادة، هل يمكن أن يرد نهي عن الصلاة؟ له تبارك وتعالى، أو لا يمكن؟ 

هذا نريد أن نشرحه، في مقام ردنا على سيدنا السيد الحكيم صاحب المستمسك، نقول له: أيضاً يمكن، حتى هذا النحو أيضاً يمكن، كيف يمكن؟ لاحظوا، إذا نظرنا إلى الصلاة أولاً وبالذات، لا يمكن النهي عنها، لكن عندنا ملاكات للأحكام، مثلاً الصلاة في المسجد الذي فيه نجاسة، الأمر توجه أولاً وبالذات إلى أي شيء؟ إلى تطهير المسجد وإلى إزالة النجاسة، وعندنا آراء ونظريات في الأصول، تقول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وضد الإزالة ما هي؟ الصلاة، فبناءً على هذه النظرية ورد نهي عن الصلاة، لكن عن أي صلاة؟ عن الصلاة في حال أنك لم تزل النجاسة عن المسجد، بمعنى أن الصلاة لو أخذناها بعنوانها الأولي، لايمكن أن يرد نهي عنها، ولكن بعنوان ثانوي، باعتبار أنها تتضاد مع ملاك آخر، مقدم عليها في الأهمية، بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله أراد أن يعبد من حيث أمر لا من حيث نحن نريد، أطعني من حيث أمرتك، وهذا ما ورد بالنسبة لإبليس لما قال: اعفني يا إلهي عن السجود لآدم, وأعبدك عبادة لم يعبدك سواي بها، قال له: لا، لا أريد منك، يا حضرة إبليس أنا لا أريد منك هذه العبادة، لا أريد منك إلا العبادة التي أمرتك بها.

ولذلك يقول الماتن: وإن كان مع استحقاق المعبود للعبادة، الله يستحق أن نصلي له في المسجد، ولكن هو نهى عن هذه الصلاة في المسجد باعتبار وجود عنوان آخر يضاد هذه العبادة، فيكون مشكل عليك يا سيدنا يا صاحب المستمسك تقول العبادة إذا كانت ذاتية يستحيل ورود النهي عنها، نقول لك: لا، يمكن ولكن بالعنوان الثانوي، وإن كان مع استحقاق المعبود للعبادة كالنهي عن عبادته تعالى بنحو من الأنحاء، فحيث كانت العبادة لله حسنة ذاتاً، فلا يحسن النهي عنها إلا مع وجود ملاك آخر يزاحمها، مع مزاحمة جهة الحسن الذاتية بجهة قبح عرضية ترجع عليه، كوجود أمر بامتثال ما هو أهم، كتطهير المسجد، حيث لامانع من مزاحمة الجهة الذاتية للحسن والقبح، إلا أن تكون علة تامة لأحدهما، نعم لو افترضنا هناك عبادة، نحن نقول إن بعض العبادات الواردة عن الله تبارك وتعالى ورود الأمر بالإتيان بهذه العبادة يمثل علية، بمعنى لابدية الإتيان بهذه العبادة ولا مزاحم لها، ولا مضاد لملاكها، هذه لا يمكن ورود النهي عنها، لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، لأنه ما يوجد، باعتبار أن الأمر بها على نحو العلية وليس على نحو الاقتضاء، الإتيان بها، أما الصلاة فقلنا يمكن ورود نهي يضاد لها، إلا أن تكون علة تامة لأحدهما وليس هو المدعى في المقام، بل المدعى كونه عبادة المستحق مجرد كونه مقتض للحسن، يقبل المزاحمة كالصدق، الصدق حسن، لكن حيث لا يزاحمه شيء آخر أحسن منه، أما لو كان عندك نبي في بيتك يطارده قومه، يريدون قتله كالأقباط لما جاءوا يريدون قتل موسى (عليه السلام)، وجاء موسى (عليه السلام) في بيتك ضيفاً عندك، وقد جاءك الأقباط يقولون لك: هل موسى عندك، فهل تقول له نعم أنا لا أكذب موسى عندي؟ هل يجوز لك أن تصدق، يجب عليك أن تخبر بخلاف الواقع، للحفاظ على موسى الكليم (عليه السلام).

لذلك يقول: بمعنى أن الصدق ليس حسناً بالذات، بل حسناً بالعرض، يعني لما يترتب عليه من المصالح، أما لو افترضنا في مورد هناك مظلوم  ونحن نعرف ظلامته، لا يجوز ولا يسوغ لنا أن نصدق في هذا المورد، لماذا؟ لأن الاتصاف بالصدق في هذا المورد سوف يترتب عليه سوء أكثر من المصلحة المترتبة على حسن الصدق، لأن الصدق مقتضي للحسن، وليس الحسن ملاكاً ذاتياً لاينفك عن الصدق، كما رأينا في هذين المثالين، في الحفاظ على حياة موسى (عليه السلام)، وفي الحفاظ على حياة ذلك المظلوم الآخر غير موسى (عليه السلام)، هذه أمثلة توضح المطلب، ولذلك يقول: مقتض للحسن يقبل المزاحمة كالصدق، وحينئذ لا يخرج العمل عن كونه عبادة بالنهي المذكور، يعني ممكن أن يرد النهي من قبل الله تبارك وتعالى عن عمل من الأعمال، ويبقى ذلك العمل على عبوديته، مع ورود النهي عنه، خلافاً لما قاله صاحب المستمسك، غاية الأمر كما رأينا المعصوم ينهى عن عبادته، ولكن هذا المنهي يتقرب بالعبادة، لكن لا تقربه إلى المعصوم شيئاً بل تبعده عن المعصوم كما رأينا.
غاية الأمر أنه يمتنع التقرب به من الناهي، ويكون مبعداً عنه، وإن كان هو المعبود نفسه، يبعد، كما أيضاً في حق الله تبارك وتعالى، لو قلنا بمبنى الآخوند، استحالة اجتماع الأمر والنهي، الآخوند لا يصحح العبادة في المسجد في حال أنك لم تزل النجاسة، يقول يستحيل ولا يرى حتى مبنى الترتب، يعني أنك إذا عصيت الأمر الأول أصبح الأمر الثاني بالمهم في مرتبة الفعلية، ويجب عليك امتثاله، أصلاً لا يوجد، خلاص يسقط، ولا يمكن أن تتقرب بالإتيان بالصلاة في حالة كونك لم تزل النجاسة، لأنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، ولذلك يقول: إذا عرفت هذا، فالكلام في المقام تارة في الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت، في مقام الثبوت ماهو الفارق بينهما حتى نطلق على هذا توصلي وعلى ذاك تعبدي، والمقام الثاني ما هو أثرهما، ما هوالأثر المترتب على التعبدي والأثر المترتب على التوصلي؟

ولذلك يقول: وإلا فالفرق بينهما بحسب أثرهما، وكيفية امتثالهما، هذا شرحناه فيما تقدم.

والأمر الثاني فيما يقتضيه الإطلاق أو الأصل، الآن انتبهوا، ذكرنا في المقام المتقدم أن التعبدي هو ما يؤتى به بقصد القربة، والتوصلي هو ما يؤتى به دون أن يتقرب بقصد ملاك محبوبيته للمولى، هذا التوصلي، كلامنا في هذا أنه كيف نتعرف على أن هذا الأمر تعبدي وذلك الأمر توصلي؟ عندنا موازيين متعددة ذكرها الأصوليون:  

الميزان الأول بالإطلاق والتقييد، كيف بالإطلاق والتقييد؟ يعني إذا جاءنا أمر مطلق فنعرف أن هذا الأمر توصلي، لأنه غير مقيد بالإتيان بالمأتي به بقصد القربة، وإن جاءنا أمر آخر قد قيد بأن إمتثله متقرباً به إلى الله، عرفنا أن هذا الأمر الثاني هو أمر تعبدي، لكن سوف يأتينا إن شاء الله أن هذا المطلب، يعني التفريق في مقام الإثبات بينهما بلحاظ أن التوصلي مطلق والتعبدي مقيد، عليه إشكال وإشكال عويص، كما مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة.

ولذلك يقول: سوف نبحث هذا المطلب من ناحيتين، الناحية الأولى في الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت، والناحية الثانية هل الإطلاق والتقييد كفيلان كافيان بأن يبينا مفصحين عن أن أحد الأمرين هو تعبدي والآخر هو توصلي؟ أو أننا نحتاج لإثبات التعبدية والتوصلية إلى أمر آخر غير الإطلاق والتقييد؟

قال (حفظه الله): ذكرنا فيما تقدم أن التعبدي يتوقف في امتثاله وسقوط أمره على الإتيان به بقصد القربة، أما التوصلي فهو كتطهير الثوب، الثوب حتى لو أقلته الريح من مكان وألقته في الماء الجاري طهر، دون أن نقصد تطهيره، بل دون أن نتوجه إليه، ولكن رأيناه في الماء الجاري فنحكم بطهارته، نعم على رأي سوف يأتينا إن شاء الله،  يقول بناءً على ذلك نحن لابد أن نبحث الآراء والنظريات الموجودة في المقام لنتعرف على الفوارق أو الفارق بين التعبدي والتوصلي، قيل كما ذكرنا: التعبدي مقيد، والتوصلي مطلق، الرأي الثاني قيل لا، هناك اختلاف بينهما في السنخ، التعبدي سنخه وحقيقته يختلف عن سنخ التوصلي، تتذكرون بينا بعض الفوارق فيما تقدم، مثلاً: ملاك الاستحباب يختلف عن ملاك الوجوب، أي سنخ الاستحباب يختلف عن سنخ الوجوب، لأن ملاك الأمر  الاستحبابي هو حسن الشيء مع جواز تركه، يعني أن الأمر به لم يأت على نحو الإلزام، أما ملاك الأمر الوجوبي لا، حسنه مع ضرورة ولابدية الإتيان به، فنجد فارقاً بين الأمرين، الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي، والفارق بينهما في الملاك في السنخ، فهل أن الأمر التعبدي والأمر التوصلي، اختلافهما ليس بالإطلاق والتقييد، وإنما الاختلاف بينهما باعتبار السنخية كالأمر الاستحبابي والوجوبي أم لا؟ هذه نظرية.
النظرية الثالثة: قيل لا، إن الفارقَ الفارقُ بين التعبدي والتوصلي هو أن التعبدي لا يتأتى غرضه إلا بالنية، أما التوصلي فلا يتحقق الغرض منه دون نية التقرب به، فإذاً الفارق بين تعبدية الأمر وتوصليته في أي شيء؟ ليس بلحاظ الإطلاق والتقييد، كما في النظرية الأولى، وليس للاختلاف في السنخية، كما في النظرية الثانية، بل بلحاظ ـ إذا صح التعبير ـ  مقام الامتثال،  فإذا كان امتثال الأمر لايتأتى الغرض منه ولا يتحقق المطلوب إلا بالنية فهو  أمر تعبدي، وإن كان يتأدى غرضه دون نية فهو توصلي، هناك ثلاث نظريات، نقول للماتن: أي النظريات الثلاث ترى أيها الماتن؟ يقول سوف يأتينا كلام يتبين به الحق في المقام.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
